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يتقدم ائتلاف أمان بالشكر الجزيل

للباحث د. أحمد ابو دية لإعداده هذه الورقة 

وللدكتور عزمي الشعيبي على الإشراف العام عليها  

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(

رام الله : عمارة الريماوي - الطابق الأول - شارع الإرسال

ص.ب : رام الله 339 القدس 69647

هاتف : 2989506 - 022974949

فاكس : 022974948

غزة: شارع حبوش - عمارة دريم-الطابق الثالث-شقة رقم 4

تلفاكس: 082884767

تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكتروني

www.aman-palestine.org :الموقع الالكتروني

جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

في حالة الاقتباس يرجى الإشارة إلى المطبوعة كالتالي: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2018. مدى التزام الوزارات 
والمؤسسات العامة بالقيود التي يفرضها بند الاستثناءات في عمليات الشراء العام– ورقة استقصائية. رام الله- فلسطين. 

إن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “امان” قد بذل جهودا في التحقق من المعلومات الواردة في التقرير، ولا يتحمل أي مسؤولية 
تترتب على إستخدام المعلومات لأغراض خارج سياق أهداف التقرير بعد نشره. 



5

مقدمة
مــر القــرار بقانــون بشــأن الشــراء العــام رقــم )8( لســنة 2014 منــذ إقــراره في العــام 2014 في العديــد مــن العقبــات التــي حالــت 
ــم )21( لســنة 2014  ــون رق ــرار بقان ــاً للق ــون وفق ــرار بقان ــد العمــل بالق ــذ الكامــل، فقــد جــرى تجمي ــه موضــع التنفي دون وضع
بتاريــخ 15/ 2015/12 لمــدة عــام، ولــم يتــم تفعيــل القــرار بقانــون بعــد انتهــاء المــدة المحــددة بــل اســتمر تجميــد  تفعيــل القانــون 
لســتة أشــهر أخــرى مــن العــام 2016 رغــم الوعــود المتكــررة التــي قطعتهــا أطــراف مختلفــة مــن الحكومــة الفلســطينية بــأن العمــل 
بالقانــون ســيبدأ مــع نهايــة العــام 2015، وهــي الفتــرة اللازمــة لانتهــاء الاســتعدادات الخاصــة بضمــان تطبيــق القانــون المذكــور 

بفاعليــة، إلــى أن جــاء قــرار مجلــس الــوزراء الصــادر بتاريــخ 2016/6/28 القاضــي بتفعيــل العمــل بقانــون الشــراء العــام.

حــدد القــرار بقانــون بشــأن الشــراء العــام الإطــار القانونــي لكافــة عمليــات الشــراء العــام، وأنشــأت المــادة 8 مــن القــرار بقانــون 
»المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء العــام« للإشــراف علــى عمليــات الشــراء العــام والمناقصــات والعطــاءات الحكوميــة وســائر 
�ـة الخاص�ـة بالش�ـراء الع�ـام، وتحسيـن  �ـي تق�ـوم به�ـا الجه�ـات الرس�ـمية، ورس�ـم وإع�ـداد السياس�ـات الوطني المش�ـتريات العام�ـة الت
الأداء، وتقييــم فعاليــة سياســة الشــراء العــام، غيــر أن المجلــس غيــر مفعّــل، ودوره الرقابــي ضعيــف. وفي ظــل هــذا الواقــع اســتمرت 
القــرارات بالاســتثناءات في مجــال المشــتريات والعطــاءات العامــة مــا تــرك الفــرص متاحــة لتجــاوز قواعــد ومعاييــر الشــراء العــام 

الفضلــى.

أهداف الورقة 
أولا: فحــص مــدى التــزام المؤسســات والــوزارات العامــة بأحــكام قانــون الشــراء العــام رقــم )8( لســنة 2014 في عمليــات الشــراء 
العــام ورصــد وتحديــد طبيعــة المشــتريات المســتثناة التــي تمارســها بعــض الجهــات والمؤسســات العامــة في هــذا المجــال، وتســليط 
الضــوء علــى دور المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء العــام كأهــم جهــة رقابيــة علــى عمليــات الشــراء العــام والعطــاءات الحكوميــة.

ثانيــا: تقــديم توصيــات مــن أجــل تعزيــز مبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة في إدارة المــال العــام وترشــيد الإنفــاق العــام في مجــال 
المشــتريات العامــة مــن خــال الالتــزام بتنفيــذ أحــكام القانــون، وتقنــن اســتخدام بنــد الاســتثناءات في قانــون المشــتريات العامــة. 

محاور الورقة: ستتضمن الورقة الموضوعات التالية:
أولا: الاستثناءات في منظومة الشراء العام

11 الإطار التشريعي الناظم للاستثناءات في مجال الشراء العام.
22 واقع المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام.
33 حجم استخدام الوزارات والمؤسسات العامة للاستثناءات في عمليات الشراء العام. .
44 مدى الالتزام بالقيود التي يفرضها القانون في بند الاستثناءات من قبل الوزارات والمؤسسات العامة. .

ثانيا: استخلاصات واستنتاجات وتوصيات
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أولا: الاستثناءات في منظومة الشراء العام
11 الإطار التشريعي الناظم للاستثناءات في مجال الشراء العام .

حــدد القــرار بقانــون بشــأن الشــراء العــام رقــم )8( لســنة 2014 الإطــار القانونــي لكافــة عمليــات الشــراء العــام ووضــع مجموعــة 
ــوازم والأشــغال والخدمــات بأفضــل الأســعار بمــا يســهم في  ــون في شــراء الل مــن الضوابــط التــي تضمــن تحقيــق أهــداف القان
ترشــيد النفقــات مــع الحفــاظ علــى ضمــان الجــودة، وتعزيــز مبــدأ المنافســة العادلــة وتشــجيع المشــاركة في إجــراءات الشــراء الع�ـام 
ــة ومتس�ـاوية  ــة عادل ــر معامل ــز وتوفي ــة دون تميي ــن، وإتاحــة فــرص متكافئ ــن والمستشــارين المؤهل ــن والمقاول ــب الموردي مــن جان

لجميــع المناقصــن والمستشــارين، وضمــان تحقيــق الشــفافية والنزاهــة في إجــراءات وســير عمليــات الشــراء العــام.
ــوازم  ومــع ذلــك فقــد أتــاح القانــون بعــض الاســتثناءات مــن قبــل الجهــة المشــترية مــن الــوزارات والمؤسســات العامــة ودائــرة الل
العامــة ودائــرة العطــاءات المركزيــة بالقيــام بالشــراء العــام دون الالتــزام بجميــع الشــروط والإجــراءات التــي ينــص عليهــا القانــون، 

فقــد اســتثنى القانــون في المــادة رقــم 3 منــه تطبيــق أحكامــه في حــالات الشــراء التــي تتعلــق بـــ: 
· ــوازم والخدمــات والأشــغال ذات الطبيعــة الأمنيــة العاليــة علــى أن يتــم تحديــد هــذه المشــتريات بقــرار مــن مجلــس 	 الل

الــوزراء. 
· طباعة وإصدار العملات وتحويلاتها. 	
· الشراء المتبادل بين الجهات المشترية.   	

كذلك فقد نصت المادة رقم 4 من القانون على مراعاة الاتفاقيات الدولية المبرمة مع الجهات الدولية في تطبيق الأحكام 
الواردة فيه.

وجــاءت المــادة رقــم 28 مــن القانــون لتحــدد حــالات الشــراء المباشــر فقــد نصــت في البنــد رقــم 1 مــع مراعــاة الضوابــط المحــددة في 
النظــام للجهــة المشــترية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة اتبــاع أســلوب الشــراء المباشــر في أي مــن الحـ�الات 

الآتيــة:
أ إذا لم تتوافر اللوازم أو الأشغال أو الخدمات المطلوبة إلا لدى مناقص واحد، وبشرط أن لا	.
ب تكون المواصفات التي تضعها الجهة المشترية موجهة لتنطبق على ذلك المناقص.	.
ج إذا كانــت المشــتريات المطلوبــة قطعــاً تبديليــة أو أجــزاءً أو خدمــات مكملــة أو توســعاً في الأشــغال لا تتوافــر إلا لــدى الم�ـورد 	.

أو المقــاول الأصلــي.
د إذا وجــدت الجهــة المشــترية بعــد أن قامــت بشــراء بعــض الســلع أو المعــدات أو التكنولوجيــا أو الخدمــات مــن أحــد المورديــن أن 	.

هنــاك بعــض اللــوازم أو الخدمــات يجــب شــراؤها مــن ذلــك المــورد لأســباب تتعلــق بالتوحيــد القياســي أو التوافــق مــع الموج�ـود 
مــن الســلع أو الخدمــات، مــع مراعــاة محدوديــة عمليــة الشــراء المقترحــة مقارنــة بعمليــة الشــراء الأصليــة، ومعقوليــة الس�ـعر 

وعــدم ملاءمــة البدائــل.
ه في حالات الضرورة القصوى أو الكوارث الطبيعية.	.
و إذا كانت الكلفة التقديرية للوازم أو الأشغال أو الخدمات صغيرة جداً وفقاً لما يحدده النظام.	.

في حالة شراء المواد العلمية أو الثقافية كالأفلام والمخطوطات وما يماثلها.
وألــزم البنــد رقــم 2 مــن المــادة 28 الجهــة المشــترية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة في حــال الشــراء المباشــر 
ــة وموعــد التســليم  ــة والتكلف ــة والكمي ــق بالنوعي ــة شــروط خاصــة تتعل ــا، وأي ــاً باحتياجاته ــاب خطــي يتضمــن وصف بإرســال كت
وشــروطه، وأن تقــوم بالتفــاوض مــع المناقــص للحصــول علــى الســعر الأفضــل. كمــا واكــد البنــد رقــم 3 مــن المــادة 28 علــى أن يتــم 

الشــراء بموجــب عقــد مكتــوب أو مــن خــال أمــر شــراء خطــي.

أمــا البنــد رقــم 4 مــن المــادة 28 فقــد أوكلــت للمجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء العــام فحــص مبــرر الشــراء المباشــر مــع مراع�ـاة 
مصلحــة الجهــة المشــترية، وضمــان مســؤوليتها في تحقيــق الاقتصــاد والكفــاءة وإتاحــة الفــرص المتســاوية لــكل المناقصــن المؤهلين.

وجــاء نظــام الشــراء العــام الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 5 لســنة 2014 والنظــام المعــدل لبعــض أحكامــه والصــادر بقــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم 3 لســنة 2016 بمزيــد مــن التحديــد والتوضيــح والإجــراءات التــي يجــب إتباعهــا في الحــالات التــي يجــوز 
فيهــا الشــراء المباشــر والــواردة في المــادة 28 مــن القانــون. فقــد نصــت المــادة رقــم 6 مــن النظــام المعــدل علــى تعديــل المــادة 105 

مــن النظــام الأصلــي لتصبــح علــى النحــو التالــي:
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11 لا يجــوز للجهــة المشــترية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة اســتخدام أســلوب الشــراء المباشــر إلا في .
الحــالات التــي وردت في المــادة 28 مــن القــرار بقانــون رقــم 8 لســنة 2014 بشــأن الشــراء العــام.

22 لا يمكــن تبريــر الشــراء المباشــر دون منافســة بدعــوى أنــه لا يوجــد ســوى مناقــص واحــد يتمتــع بالقــدرة أو بالحــق .
ــوازم أو تنفيــذ الأشــغال أو الخدمــات، أذا كانــت هنــاك لــوازم أو أشــغال أو خدمــات  الحصــري في تصنيــع أو إنتــاج الل

ــة المشــترية. ــي باحتياجــات الجه ــة وتف ــة الوظيفي ــن الناحي ــا م تعادله
33 في حالــة الشــراء المباشــر بســبب الضــرورة القصــوى او الكــوارث الطبيعيــة المشــار اليهــا في المــادة )1/28/د( مــن القانــون .

تعمــل الجهــة المشــترية علــى قصــر عمليــة الشــراء علــى الكميــة والمــدة الزمنيــة اللازمــة للتعامــل مــع الظــروف الطارئــة 
فحسب.

44 في حالة الشراء المباشر بسبب التوحيد القياسي، يجب ألا تتجاوز قيمة الشراء )%50( من قيمة الشراء الأصلية..
55  في كل الحــالات التــي وردت في المــادة )28( مــن القانــون يتــم القيــام بعمليــة الشــراء المباشــر بقــرار مــن: ‌أ.  المســؤول .

المختــص في الجهــة المشــترية، إذا لــم يتجــاوز الســعر التقديــري لعمليــة الشــراء )50 ألــف( دولار بالنســبة إلــى اللــوازم أو 
الخدمــات، أو )150 ألــف( دولار بالنســبة للأشــغال. ب‌ . مجلــس الــوزراء، إذا تجــاوز الســعر التقديــري لعمليــة الشــراء 

الأســقف التــي وردت في البنــد )أ( مــن الفقــرة )5( مــن هــذه المــادة. 
66 عنــد اللجــوء إلــى الشــراء المباشــر، يتعــن علــى الجهــة المشــترية أن تقــوم بتحضيــر ســعر تقديــري دقيــق لعمليــة الشــراء .

طبقــاً للمــادة )61( مــن النظــام الأصلــي لتتأكــد مــن أن الســعر الــذي ســيدفع هــو ســعر معقــول ومنصــف.
77 ــة . ــة خطــة تفاوضي ــرة العطــاءات المركزي ــوازم العامــة أو دائ ــرة الل ــام بالتفــاوض تعــد الجهــة المشــترية أو دائ ــد القي  عن

ــة لديهــا. ــود التفــاوض بشــأنها، كمــا تحــدد أهدافهــا ومــدى النتائــج المقبول ــي ت ــا الت تحــدد فيهــا القضاي

ونصــت المــادة 106 مــن نظــام الشــراء رقــم 5 لســنة 2014 علــى مجموعــة مــن الإجــراءات التــي يجــب الالتــزام بهــا في حالــة اعتمــاد 
أســلوب الشــراء المباشــر مــن قبــل الجهــة الُمشــترية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة وذلــك كمــا يلــي:

11 تقــوم الجهــة المشــترية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة بدعــوة المناقــص الوحيــد مــن خــال كتــاب .
ــة،  ــة والتكلف ــات والكمي ــة شــروط خاصــة بالمواصف ــا، وأي ــاً باحتياجاته ــه، وتتضمــن الدعــوة وصف خطــي لتقــديم عطائ

وموعــد التســليم وشــروطه، وســائر شــروط العقــد الأخــرى.
22  لا يطلب من المناقص تقديم كفالة دخول مناقصة في حالة الشراء المباشر. .
33 يقــدم المناقــص عطــاءه بنــاءً علــى الشــروط الــواردة في الدعــوة، ويقــوم بتســليم العطــاء في المــكان والوقــت المحدديــن في .

الدعــوة. 
44 تقــوم لجنــة الشــراء في الجهــة المشــترية أو لجنــة العطــاءات في دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة بإحالــة .

العطــاء المقــدم بعــد فتحــه إلــى لجنــة تقييــم يتــم تشــكيلها مــن قبــل المســؤول المختــص أو الوزيــر المختــص. 
55 تقــوم لجنــة التقييــم بالدراســة والتحليــل الفنــي والمالــي للعطــاء المقــدم والتأكــد مــن: أ. أن المناقــص يتمتــع بالمؤهــات .

ــة المشــترية. ج. أن  ــة تفــي بشــروط الجه ــه الفني ــة العــرض المقــدم وجوانب ــذ عقــد الشــراء. ب. أن نوعي ــة لتنفي المطلوب
الســعر الــذي ســيدفع للمناقــص هــو ســعر معقــول ومنصــف. 

66 للجنــة التقييــم وبعــد الموافقــة الخطيــة مــن المســؤول المختــص أو الوزيــر المختــص مفاوضــة المناقــص بنــاءً علــى الخطــة .
التفاوضيــة التــي أعدتهــا الجهــة المشــترية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة.

77  تقدم لجنة التقييم تقريراً يتضمن توصياتها للجنة الشراء أو للجنة العطاءات المختصة لاتخاذ قرار الإحالة، الذي .
يخضع لمصادقة المسؤول المختص أو الوزير المختص. 

88  يطلب من المناقص تقديم كفالة حسن التنفيذ إن كانت مطلوبة. .
99 يوقع العقد من قبل المسؤول المختص..
1010 علــى الجهــة المشــترية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة أن توثــق عمليــة الشــراء المباشــر، وأن 

يشــتمل ملــف عمليــة الشــراء علــى تقريــر يوضــح الأســباب الموجبــة للجــوء إلــى أســلوب الشــراء المباشــر، وتوثيقــاً خطيــاً 
للمفاوضــات مــع المناقــص.
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مدى التزام الوزارات والمؤسسات العامة بالقيود التي يفرضها بند الاستثناءات في عمليات الشراء العام 

وذات النــص ورد في المــادة 9/129 مــن نظــام الشــراء رقــم 5 لســنة 2014 في حالــة اتبــاع أســلوب الاختيــار المباشــر لأي مــن 
المستشــارين، »علــى الجهــة المشــترية أن توثــق عمليــة الشــراء المباشــر، وأن يشــتمل ملــف عمليــة الشــراء علــى تقريــر يوضــح 

الأســباب الموجبــة للجــوء إلــى أســلوب الشــراء المباشــر، وتوثيقــاً خطيــاً للمفاوضــات مــع المستشــار«.

ــة اســتخدام أســلوب الشــراء  ــة لأســاليب الشــراء وحــدد إمكاني ــدل الأســقف المالي ــن النظــام المع ــد حــدد الملحــق أ م ــك فق كذل
المباشــر في اللــوازم والخدمــات أذا لــم يتجــاوز الســعر التقديــري لعمليــة الشــراء 3 ألاف دولار وفي الأشــغال 5 ألاف دولار، وفي 

ــب التعبيــر عــن الاهتمــام 100 ألــف دولار.  شــراء خدمــات استشــارية دون الإعــان عــن طل

وأخيــرا فقــد نصــت المــادة 1/4 مــن نظــام الشــراء العــام علــى أن تكــون جميــع أنشــطة الشــراء العــام في فلســطين خاضعــة لتقييــم 
المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء العــام للتأكــد مــن مــدى التــزام كافــة الجهــات المشــترية بالقانــون والنظــام وعلــى المجلــس تقييــم 

أداء هــذه الجهــات.·1  

ــي  ــة للاســتثناءات ف ــوزارات والمؤسســات العام ــع اســتخدام ال ــا: واق ثاني
ــات الشــراء العــام عملي

بعــد مراجعــة قــرارات مجلــس الــوزراء المنشــورة في الوقائــع الفلســطينية والمتعلقــة بمنــح الأذن بالشــراء المباشــر للــوزارات 
والمؤسســات العامــة وذلــك خــال الفتــرة مــن تاريــخ 2016/6/28 وهــو تاريــخ تفعيــل القــرار بقانــون الشــراء العــام وحتــى نهايــة 
شــهر شــباط 2018، وكذلــك مجلــس الــوزراء ودائــرة العطــاءات المركزيــة في وزارة الأشــغال العامــة والإســكان، ومديريــة اللــوازم 

ــى النحــو التالــي: العامــة في وزارة الماليــة، تبــن وجــود مجموعــة كبيــرة مــن قــرارات وعمليــات الشــراء المباشــر وذلــك عل

11 قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 34 لســنة 2016 بتاريــخ 2016/8/9 بشــأن شــراء طعــم الحجــاج والمصــل الخــاص بالأفاعــي، .
حيــث جــاء القــرار بنــاء علــى تنســيب مــن وزيــر الصحــة وتضمــن الموافقــة علــى الشــراء المباشــر لطعــم الســحايا الرباعــي 
ــى الشــراء المباشــر للمصــل الخــاص بالأفاعــي  ــة عل ــف دولار، والموافق ــدره 150 أل ــغ ق ــم الحجــاج بمبل الخــاص بتطعي

الفلســطينية بمبلــغ قــدره 20 ألــف دولار.
22 قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 38 لســنة 2016 بتاريــخ 8/16/ 2016 بالتعاقــد المباشــر مــع مطابــع لطباعــة الكتــب المدرســية، .

حيــث جــاء القــرار بنــاء علــى تنســيب مــن وزيــر التربيــة والتعليــم العالــي وتضمــن التعاقــد المباشــر لطباعــة الكتــب 
المدرســية للصــف الأول حتــى الصــف الرابــع الأساســي، والصــف الثانــي عشــر التوجيهــي بتكلفــة تقديريــة )5,18 مليــون 

شــيكل(، علــى أن تلتــزم المطابــع بتقــديم الفواتيــر الضريبيــة حســب الأصــول.
33 . ،V.P.N قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 66 لســنة 2016 بتاريــخ 2016/10/18 بالتعاقــد المباشــر لتشــغيل الشــبكة الحكوميــة

حيــث جــاء القــرار بنــاء علــى تنســيب مــن وزيــر الماليــة والتخطيــط ووزيــر الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، وتضمــن 
التعاقــد المباشــر مــع شــركة الاتصــالات الفلســطينية لتشــغيل الشــبكة الحكوميــة N.P.V والانترنــت، ضمــن خصــم )40 
%( مــن قيمــة الفاتــورة الشــهرية الحاليــة، وتكليــف وزارة الماليــة والتخطيــط ووزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات 

بتنظيــم الاتفاقيــة الخاصــة بالشــبكة الحكوميــة وتوقيعهــا لمــدة خمــس ســنوات حســب الأصــول.
44 قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 15 لســنة 2017 بتاريــخ 2017/2/7، بالتعاقــد والشــراء المباشــر لصيانــة محــركات ومضخــات .

ميــاه الضفــة الغربيــة، وجــاء القــرار بنــاء علــى تنســيب مــن رئيــس ســلطة الميــاه، وتضمــن الموافقــة علــى التعاقــد والشــراء 
المباشــر لصيانــة محــركات ومضخــات دائــرة ميــاه الضفــة الغربيــة مــن موازنــة ســلطة الميــاه لســنة 2017.  

 1 قام مجلس الوزراء في وقت لاحق من اعداد هذه الورقة باجراء مداولات حول عمليات الشراء المباشر وذلك في شهر  ايار 2018 قرر فيها عدم استقبال اية طلبات للشراء 

المباشر من الوزارات والهيئات الوزارية قبل دراسة هذه الطلبات والموافقة عليها في المجلس الاعلى لسياسات الشراء العام، وذلك وفقا ما اشار اليه الممثل عن المجلس في ورشة 

العمل التي عقدها ائتلاف امان لمناقشة التقرير بتاريخ 16/10/2018.
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55 قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 11/ 2017/17/144 بالتعاقــد المباشــر لشــراء خدمــات فندقيــة لاســتضافة بطولــة كاس أســيا .
للســيدات بقيمــة 120 ألــف دولار بنــاء علــى تنســيب رئيــس المجلــس الأعلــى للشــباب والرياضــة.

66 قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 2017/17/164/7 بالتعاقــد المباشــر لشــراء معــدات خاصــة بالأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء .
)فيديــو كونفرنــس بقيمــة 6 ألاف دولار، ومقصــات كهربائيــة بقيمــة 24 ألــف شــيكل(.

77 قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 17/170/6/ 2017 بصــرف مبالــغ لعــدد مــن الجمعيــات الخيريــة لشــراء أجهــزة مســاندة، .
بنــاء علــى تنســيب مــن وزيــر التنميــة الاجتماعيــة.

88 قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 2017/17/178/10 بالتعاقــد المباشــر لشــراء البــذور العلفيــة المقاومــة للجفــاف لدعــم الثــروة .
الحيوانيــة بقيمــة 500 ألــف شــيكل، بنــاء علــى تنســيب وزيــر الزراعــة.

99 قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 2017/17/183/8 بالتعاقــد المباشــر لزيــارة أهالــي الأســرى الثانيــة لأبنائهــم في ســجون .
الاحتــال بمبلــغ 40 ألــف دولار شــهريا بنــاء علــى تنســيب وزيــر الأســرى والاتفاقيــة الموقعــة مــع الصليــب الأحمــر الدولــي.

1010 ــة مــن  ــة الغربي ــاه الضف ــرة مي ــد المباشــر لشــراء مضخــات لدائ ــم 2018/17/188/9 بالتعاق ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ق
ــاه. ــى تنســيب رئيــس ســلطة المي ــاء عل ــاه وبن ــة ســلطة المي موازن

1111 قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 2018/17/186/5 بالتعاقــد المباشــر لصيانة برنامج »جيمول« الخــاص بتحديد الإحداثيات/ 
عقــد صيانــة ســنوي، بتكلفــة 64.704 ألــف دولار بنــاء علــى تنســيب وزيــر الحكم المحلي. 

1212 مجموعــة مــن عمليــات الشــراء المباشــر التــي تمــت مــن خــال المديريــة العامــة للــوازم في وزارة الماليــة في عــام 2017 
ــح  ــة )شــراء تيــوب لصال ــارة عــن أجهــزة طبي ــوزراء وهــي عب ــس ال ــى قــرارات مــن مجل ــاء عل ــح وزارة الصحــة بن لصال
مستشــفى رفيديــا واخــر لمستشــفى بيــت جــالا بقيمــة 360 ألــف دولار، وشــراء اجهــزة ســتي ســكان بقيمــة 1.576 مليــون 

شــيكل، وصيانــة جهــاز الرنــن المغناطيســي في مجمــع فلســطين الطبــي بقيمــة 382.800 الــف شــيكل(.
1313 مجموعــة مــن عمليــات الشــراء المباشــر التــي تمــت مــن خــال المديريــة العامــة للــوازم في وزارة الماليــة في عــام 2017 

لصالــح وزارة الزراعــة بنــاء علــى قــرارات مــن مجلــس الــوزراء )شــراء لقاحــات بقيمــة 439.495 الــف شــيكل، وشــراء 
كواشــف واجهــزة مخبريــة بقيمــة 240.72 الــف شــيكل(. 

ويضــاف إلــى مــا تقــدم مــن اســتثناءات بالتعاقــد المباشــر عمليــات الشــراء المباشــر التــي يتيحهــا القانــون ضمــن الســقوف 
الماليــة المحــددة والتــي تتمثــل بـــ 3 ألاف دولار للــوازم و5 ألاف دولار للأشــغال العامــة كمــا يمكــن شــراء خدمــات استشــارية 

دون الإعــان عــن طلــب التعبيــر عــن الاهتمــام بســقف 100 ألــف دولار. 

مــن جهــة أخــرى وبالرغــم مــن أن القانــون في المــادة 1/3 يســتثني مــن تطبيقــه اللــوازم والخدمــات والأشــغال ذات الطبيعــة 
ــوزراء فقــط إلا أن العديــد مــن الســلع والخدمــات في الأجهــزة الأمنيــة  ــة والتــي تحــدد بقــرار مــن مجلــس ال ــة العالي الأمني
كذلــك شــراء بعــض أصنــاف الأدويــة مــن قبــل الخدمــات الطبيــة العســكرية تــورد دون أســس واضحــة أو مــن خــال الشــراء 

المباشــر ودون قــرار مــن مجلــس الــوزراء في هــذا المجــال2.

ســعت بعــض المؤسســات العامــة ومنــذ تفعيــل القــرار بقانــون الشــراء العــام للحصــول علــى قــرار مــن الرئيــس مباشــرة مــن 
أجــل اســتثنائها مــن تطبيــق القانــون وشــراء احتياجاتهــا عبــر التعاقــد المباشــر ودون ســقوف محــددة لعمليــات الشــراء. كمــا 
تقــوم مؤسســات أخــرى كصنــدوق النفقــة الفلســطيني ومحافظــة الخليــل بعمليــات شــراء مباشــر دون إتبــاع طــرق الشــراء 

القانونيــة.3  

  2 سعيد زيد، بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل مؤسسة الإدارة المالية العسكرية، رام الله: الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان، 2018، ص 13. 

  3 مقابلة مع السيد سامر أبو قرع قائم بأعمال مدير عام الرقابة على الحكم والأمن في ديوان الرقابة المالية والإدارية، رام الله، الأحد 2018/3/4.
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مدى التزام الوزارات والمؤسسات العامة بالقيود التي يفرضها بند الاستثناءات في عمليات الشراء العام 

ثالثــا: مــدى الالتــزام بالقيــود التــي يفرضها القانــون في بند الاســتثناءات 
مــن قبل الــوزارات والمؤسســات العامة

وبالنظــر إلــى قــرارات الشــراء المباشــر الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء ومقارنتهــا بالاســتثناءات التــي حددتهــا المــادة 28 مــن القــرار 
بقانــون الشــراء العــام فإنــه يمكــن تبريــر قــرار الشــراء المباشــر لتشــغيل الشــبكة الحكوميــة  V.P.N مــن شــركة الاتصــالات 
الفلســطينية لعــدم وجــود هــذه الخدمــة إلا لــدى منتــج واحــد، وكذلــك صيانــة وشــراء مضخــات ميــاه لصالــح دائــرة ميــاه الضفــة 
الغربيــة أو صيانــة برنامــج »جيمــول« في وزارة الحكــم المحلــي باعتبارهــا قطعــا تبديليــة أو أجــزاءً مكملــة،  في حــن يصعــب تبريــر 
التعاقــد المباشــر مــع مطابــع لطباعــة الكتــب المدرســية أو التعاقــد  لشــراء خدمــات فندقيــة أو شــراء الأشــتال والبــذار العلفيــة 
أو شــراء الفيديــو كونفرنــس والمقصــات الكهربائيــة، فهــي لا تقــع ضمــن الاســتثناءات التــي أشــار لهــا القانــون وهــو مــا أكــد عليــه 

الســيد خالــد العبــادي المدقــق والعضــو المراقــب في لجنــة العطــاءات المركزيــة مــن ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة4.

ــى لسياســات الشــراء العــام أن الكثيــر مــن  وحــول عمليــات الشــراء المباشــر أشــار المهنــدس فائــق الديــك رئيــس المجلــس الأعل
عمليــات الشــراء المباشــر تأتــي ليــس فقــط ضمــن قائمــة الاســتثناءات التــي حددتهــا المــادة 28 مــن القــرار بقانــون وإنمــا أيضــا 
ضمــن الســقوف الماليــة التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة للقانــون وبقــرار مــن الوزيــر أو رئيــس المؤسســة، وأفــاد بــأن معظــم هــذه 
العمليــات تأتــي تحــت مبــرر ضغــط الوقــت، فأحيانــاً يصــل التمويــل المخصــص لهــذه المشــتريات في وقــت متأخــر مــن الســنة الماليــة 

الأمــر الــذي يدفــع باتجــاه التوجــه نحــو الشــراء المباشــر.

وأشــار رئيــس المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء أنــه يجــب الحــد مــن عمليــات الشــراء المباشــر كــون هــذه العمليــات وبالرغــم 
مــن القيــود والإجــراءات التــي ينــص القانــون واللائحــة التنفيذيــة عليهــا في هــذه العمليــات إلا أن المجــال يبقــى متاحــا للتجــاوزات 
ــوازم  ــر بــروزاً في شــراء الل ــة المنافســة التــي ســعى القانــون لضمانهــا. وبالتالــي، فــإن موضــوع الشــراء المباشــر أكث والمــس بعدال

العامــة التــي مــن الممكــن ألا تتوفــر إلا لــدى منتــج أو مصــدر واحــد5.

مــن جهتــه، فقــد أشــار المهنــدس ســعيد أبــو زيــد مديــر دائــرة العطــاءات المركزيــة في وزارة الأشــغال العامــة والإســكان بــأن الدائــرة 
لــم تتعامــل مــع التعاقــد المباشــر منــذ عــام 2015 ذلــك أن طبيعــة المشــاريع المتعلقــة بالأشــغال العامــة لا تحتــاج إلــى مواصفــات 

متخصصــة في جهــة واحــدة فقــط كمــا هــو الحــال في بعــض المشــتريات مــن اللــوازم العامــة. 

العديــد مــن عمليــات الشــراء المباشــر تتــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء إمــا مــن خــال مديريــة اللــوازم العامــة في وزارة 
الماليــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة في وزارة الأشــغال والإســكان أو مــن خــال الجهــة المشــترية ذاتهــا وذلــك وفقــا لمــا ينــص عليــه 

قــرار مجلــس الــوزراء في هــذا الشــأن.

وفي الحــالات التــي يجــري فيهــا الشــراء مــن قبــل دائــرة اللــوازم العامــة تقــوم الجهــة المشــترية بتزويــد الدائــرة باســم المنتــج الــذي 
ــة الشــراء  ــرة عملي ــى الدائ ــم تتول ــة الشــراء ومــن ث ــات المرصــودة لعملي ــة كالموازن ــق الأخــرى المطلوب ــه الســلعة والوثائ تتوفــر لدي

المباشــر6. 

وأشــارت الأســتاذة رشــا عمارنــة مديــر عــام الدائــرة القانونيــة في هيئــة مكافحــة الفســاد بــأن معظــم الشــكاوى التــي تــرد الــى 

4 مقابلة مع السيد خالد العبادي المدقق في ديوان الرقابة المالية والإدارية، رام الله، الأحد 2018/3/4.

5 مقابلة مع المهندس سعيد أبو زيد، مدير دائرة العطاءات المركزية في وزارة الأشغال. الثلاثاء 2018/2/27

6 مقابلة مع السيدة رانيا الشنطي مدير دائرة العطاءات في الإدارة العامة للوازم في وزارة المالية، رام الله، الأحد 2018/3/4.
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الهيئــة حــول قانــون الشــراء العــام تشــير الــى أن الإشــكالية الأساســية متركــزة لــدى الهيئــات المحليــة التــي يلجــأ الكثيــر منهــا إلــى 
الشــراء المباشــر ومخالفــة القانــون والــذي بالضــرورة ليــس مرتبطــا بوجــود شــبهات فســاد، وذلــك تحــت مبــررات مختلفــة منهــا 
الإدعــاء بــأن الشــراء المباشــر أقــل تكلفــة في بعــض الأحيــان مــن تطبيــق إجــراءات القانــون، يضــاف الــى ذلــك ســبب آخــر يتعلــق 
بالجهــل بالقانــون وضعــف الإشــراف علــى الالتــزام بالقانــون، وفي هــذا المجــال تم توقيــع اتفاقيــة بــن وزارة الحكــم المحلــي وهيئــة 

مكافحــة الفســاد لتعريــف هيئــات الحكــم المحلــي بقانــون الشــراء العــام.

وأكــدت الأســتاذة عمارنــة علــى أن البيانــات المتعلقــة بالشــكاوى تشــير الــى وجــود نســبة عاليــة مــن الإلتــزام بقانــون الشــراء العــام 
لــدى المؤسســات الحكوميــة لارتبــاط المعامــات بالعمليــات الماليــة وأوامــر الصــرف ونظــام مراقبــة موحــد لــدى وزارة الماليــة علــى 

هــذه الإجــراءات. 

وأضافــت الأســتاذة عمارنــة الــى أن هنــاك شــكلا مــن الاســتثناءات مــن تطبيــق القانــون يتعلــق بمؤسســات عامــة تابعــة لمنظمــة 
التحريــر الفلســطينية رغــم خضــوع موظفيهــا لقانــون الخدمــة المدنيــة وموازنتهــا جــزء مــن موازنــة الدولــة وتوجــد علــى الأرض 
الفلســطينية. وكان مــن العوامــل التــي ســاعدت في عــدم الوضــوح في هــذا المجــال الجــدل حــول خضــوع هــذه المؤسســات لرقابــة 
أجهــزة الرقابــة العامــة، فقــد ربــط المرســوم الصــادر عــن الســيد الرئيــس بإخضــاع هــذه المؤسســات لرقابــة أجهــزة الرقابــة العامــة 
بتكليــف يصــدر عــن الســيد الرئيــس. وعليــه، فــان إخضــاع كل المؤسســات للقانــون بمــا فيهــا مؤسســات منظمــة التحريــر يتطلــب 

النــص علــى ذلــك بوضــوح لأي لبــس فيــه.  

كذلــك بينــت الأســتاذة عمارنــة ضــرورة تحديــد وتقييــد الشــراء المباشــر في أضيــق حــدود وكذلــك تحديــد الجهــة التــي لهــا 
صلاحيــة منــح الاســتثناءات للشــراء العــام بالنــص صراحــة علــى ذلــك. 

رابعا: خطوات بطيئة في المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام
وفقــاً للقــرار بقانــون فــإن المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء يعتبــر جســما سياســاتيا تنظيميــا، وهــو يتمتــع بمركــز مالــي مســتقل 
في الموازنــة العامــة، ويتبــع لمجلــس الــوزراء. وإن فعاليــة تطبيــق قانــون الشــراء العــام يســتند لمــدى قــدرة المجلــس علــى القيــام بــدوره، 

فهــو حجــر الزاويــة في القانــون.
 

ــوزراء بتاريــخ 2017/1/13  ــاء المؤسســي والتنظيمــي للمجلــس، حيــث صــدر قــرار مجلــس ال جــرى بعــض التقــدم في مجــال البن
تضمــن المصادقــة علــى تســمية أعضــاء المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء العــام مــن ممثلــن عــن وزارة الماليــة ووزارة الاقتصــاد 
الوطنــي ووزارة الأشــغال العامــة والإســكان وممثلــن عــن القطــاع الخــاص والأهلــي مــن اتحــاد المقاولــن الفلســطينيين، واتحــاد 

مــوردي الأدويــة والتجهيــزات الطبيــة ومــن جامعــة النجــاح الوطنيــة7 .

وتم انتقــال بعــض الموظفــن الــى مــاك المجلــس مــن الــوزارات والمؤسســات الأخــرى وعددهــم ســتة موظفــن مــع العلــم أن موازنــة 
2018 تتضمــن عــددا مــن الإحداثيــات الوظيفيــة المخصصــة للمجلــس.

ــوزارات  ــدأت بعــض المؤسســات وال ــة للمشــتريات العامــة8. وب ــة الالكتروني ــم البواب ــى تصمي مــن جهــة أخــرى فقــد تم العمــل عل
بتزويــد المعلومــات الخاصــة بعقــود المشــتريات والعطــاءات للبوابــة، كمــا أن العمــل جــارٍ علــى إعــداد الوثائــق القياســية في مجــال 
اللــوازم والعطــاءات والخدمــات الاستشــارية حيــث تم وضــع المســودات في هــذا المجــال وهــي في مرحلــة النقــاش والإقــرار تمهيــداً 

لنشــرها وذلــك بمســاهمة مــن البنــك الدولــي واتحــاد المقاولــن9.

7 قرار مجلس الوزراء رقم )17/137/2( بتاريخ 2017/1/13، الوقائع الفلسطينية، العدد 133.

http://www.shiraa.gov.ps/shera :8 رابط البوابة

9 مقابلة شخصية مع المهندس فايق الديك رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء/ رام الله، الاثنين 2018/2/27
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مدى التزام الوزارات والمؤسسات العامة بالقيود التي يفرضها بند الاستثناءات في عمليات الشراء العام 

وبالرغــم مــن الخطــوات ســابقة الذكــر في مجــال وضــع القــرار بقانــون الشــراء العــام موضــع التطبيــق إلا أن الكثيــر مــن العقبــات 
لا زالــت تقــف حائــاً دون التطبيــق الكامــل للقانــون.

 عــدد الموظفــن الــذي يشــكلون الجســم التنفيــذي للمجلــس لا زال قليــاً، ولا زال هنــاك حاجــة إلــى العديــد مــن الكــوادر المؤهلــة 
للعمــل في المجلــس.

كمــا أن الالتــزام بتزويــد المعلومــات المتعلقــة بالمشــتريات للــوازم والعطــاءات والخدمــات الاستشــارية عبــر البوابــة الالكترونيــة لا 
زال محــدوداً إذ أن العديــد مــن جهــات الشــراء الهامّــة لا زالــت تحجــم عــن تزويــد المعلومــات عبــر البوابــة بالرغــم مــن النصــوص 

القانونيــة الملزمــة، حيــث تجــرى العمليــة ببــطء في هــذا المجــال.

إن وحــدة مراجعــة المنازعــات التــي نــص عليهــا القانــون والتــي تعتبــر مــن القضايــا الرئيســية في عمــل المجلــس لا زالــت غيــر مفعّلــة 
حتــى تاريخــه، وكذلــك الحــال بمنظومــة الشــكاوى التــي ينــص عليهــا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة غيــر مفعّلــة. وفي هــذا المجــال 
أشــار رئيــس المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء العــام إلــى المرحلــة القادمــة ستشــهد العمــل علــى هــذه الجوانــب ضمــن اســتعداد 

بعــض الممولــن في البنــك الدولــي لتقــديم الدعــم للمجلــس في هــذا المجــال10.

وأكــد المهنــدس أبــو زيــد أن تعطيــل المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء يحــدث إربــاك في الأعمــال الخاصــة بالعطــاءات، ذلــك 
أن الكثيــر مــن القضايــا المتعلقــة في هــذا المجــال مرتبطــة بوجــود المجلــس كحــق الشــكاوى أو الاعتــراض الــذي يبــدأ في الجهــة 
المشــترية أو دائــرة العطــاءات ثــم ينتقــل في مرحلــة أخــرى إذا لــم يقتنــع صاحــب الشــكوى بالــردود إلــى وحــدة الشــكاوى في المجلــس 
وتشــكيل الوحــدة حتــى تاريخــه في المجلــس يمكــن أن ينتــج عنــه التوقــف في الإجــراءات. وهــو مــا تحــاول الدائــرة حاليــاً تجــاوزه 
بإتبــاع الحلــول الوديــة أو البحــث عــن حلــول خــارج القانــون وبالتعــاون مــع اتحــاد المقاولــن. أن عــدم الإعــان عــن العطــاءات عبــر 

البوابــة الموحــدة للشــراء يمكــن أن يكــون محــا للطعــن مــن قبــل المقاولــن بعــدم الاطــاع علــى الإعــان.

وأضــاف أبــو زيــد إن القــرار بقانــون الشــراء العــام لــم يحقــق الغــرض الــذي وضــع مــن أجلــه حتــى تاريخــه بســبب عــدم تفعيــل 
العديــد مــن البنــود في القانــون وفي مقدمتهــا المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء العــام، فالقانــون جــاء لتوحيــد التشــريعات 
المتعــددة وســد الثغــرات المتعلقــة بعمليــات الشــراء في جوانــب مختلفــة كانــت مبــرراً للــدول المانحــة لفــرض أنظمتهــا للشــراء في 

العمليــات التــي تمــول مــن خلالهــا11.

أشــار كتــاب موجــه مــن الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء إلــى مديريــة اللــوازم العامــة في وزارة المالية إلــى ضرورة 
قيــام المديريــة بتعديــل الوثائــق القياســية بمــا يتوافــق وأحــكام قانــون الشــراء العــام واللائحــة التنفيذيــة 
ــاءات  ــات العط ــر إعلان ــاءات، ونش ــية للعط ــق القياس ــرار الوثائ ــراء بإق ــى للش ــس الأعل ــام المجل ــن قي ــه لح ل
علــى صفحــة مديريــة اللــوازم لحــن البــدء بالعمــل بالبوابــة الموحــدة للشــراء العــام، وكذلــك اعتمــاد آليــة 
الشــكاوى والاعتراضــات الحاليــة علــى العطــاءات لحــن إقامــة نظــام الشــكاوى ووحــدة مراجعــة النزاعــات في 

المجلــس الأعلــى للشــراء1.

10مقابلة مع المهندس فايق الديك مصدر سابق.

11 مقابلة مع المهندس سعيد أبو زيد، مصدر سابق.
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خامسا: الاستخلاصات والتوصيات
الاستخلاصات:

· بالرغــم مــن أن القــرار بقانــون الشــراء العــام قــد حصــر الحــالات المســتثناة مــن تطبيــق أحــكام القانــون بشــكل واضــح 	
إلا أن بعــض المؤسســات والهيئــات العامــة التــي تخضــع لأحــكام القانــون تســعى بوســائل متعــددة لاســتثناء نفســها مــن 
تطبيقــه وبشــكل مخالــف للقانــون مــن قبيــل اعتمــاد أنظمــة خاصــة للشــراء )مثــل حالــة صنــدوق النفقــة، ومحافظــة الخليــل( 
أو محاولــة الحصــول علــى قــرار مــن الرئيــس باســتثنائها مــن تطبيــق القانــون والموافقــة علــى اعتمــاد الشــراء المباشــر 
ــت  ــي ألغي ــن الســابقة الت ــق بعــض أحــكام القوان ــون( أو الاســتمرار بتطبي ــة مؤسســة الإذاعــة والتلفزي ــا، )كحال لاحتياجاته
بموجــب قــرار بقانــون الشــراء العــام وهــي )قانــون اللــوازم العامــة، وقانــون العطــاءات العامــة( وذلــك في إطــار التهــرب مــن 

ــام. ــات الشــراء الع ــى عملي ــد عل ــون الجدي ــا القان ــي يضعه ــة الت ــود التنظيمي الإجــراءات والقي
· إن عمليــات الشــراء المباشــر لا زالــت تجــري علــى نطــاق واســع مــن قبــل العديــد مــن الــوزارات والمؤسســات العامــة ومــن خــال 	

قــرارات صــادرة مــن مجلــس الــوزراء وبمبالــغ ماليــة كبيــرة تصــل إلــى ملايــن الشــواكل، )كمــا هــو الحــال في وزارة الصحــة 
ووزارة الزراعــة ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي(، وذلــك بالرغــم مــن ســعي القــرار بقانــون الشــراء العــام واللائحــة التنفيذيــة 

لــه إلــى حصــر عمليــات الشــراء المباشــر في أضيــق حــدود وضمــن شــروط مشــددة. 
· إن فحــص القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء بخصــوص الشــراء المباشــر وتحديــد الاحتياجــات والســلع المطلــوب 	

شــراؤها يظهــر أن الكثيــر مــن هــذه المشــتريات لا يقــع ضمــن الشــروط والمحــددات التــي نصــت عليهــا المــادة 28 مــن القانــون 
والمــادة 106 مــن اللائحــة التنفيذيــة لــه، فهــي تتعلــق في الكثيــر مــن الحــالات بســلع متوفــرة لــدى أكثــر مــن مصــدر، ولا تأتــي 
في إطــار المــواد التكميليــة، أو في ظــل حــالات طــوارئ أو كــوارث طبيعيــة كمــا يشــير إلــى ذلــك القانــون، كمــا هــو الحــال في 
ــل وزارة  ــة مــن قب ــذار العلفي ــى للشــباب والرياضــة وشــراء الاشــتال والب ــس الأعل ــل مجل ــة مــن قب شــراء الخدمــات الفندقي
الزراعــة، وطباعــة الكتــب المدرســية في وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، وهــو مــا يمــس بالأهــداف التــي ســعى القانــون إلــى 
تحقيقهــا وفي مقدمتهــا ترشــيد النفقــات وتعزيــز المنافســة العادلــة وإتاحــة فــرص متكافئــة ومعاملــة عادلــة لجميــع المناقصــن، 
وفي ذلــك أيضــا مــس واضــح بمبــادئ الشــفافية وقيــم النزاهــة في عمليــات الشــراء العــام، وهــو مــا أكــد عليــه معظــم أصحــاب 

الاختصــاص اللذيــن جــرى مقابلتهــم حــول الموضــوع.  
· ان العديــد مــن المبــررات التــي ســيقت للقيــام بعمليــات الشــراء المباشــر تتعلــق بضيــق الوقــت النــاتج عــن البيروقراطيــة المتبعــة 	

في وزارة الماليــة والتــي تــؤدي الــى رصــد المخصصــات لعمليــات الشــراء في اوقــات ضيقــة مــن نهايــة الســنة الماليــة.
· ــب الأساســية في 	 ــر مــن الجوان ــخ 2016/6/28 إلا أن الكثي ــام بتاري ــون الشــراء الع ــرار بقان ــل العمــل بالق بالرغــم مــن تفعي

القانــون لا زالــت غيــر مفعّلــة وترتبــط في معظمهــا بالبنــاء المؤسســي والوظيفــي للمجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء، 
فالمجلــس لا زال بحاجــة إلــى اســتكمال الجســم التنفيــذي والــى الموازنــات اللازمــة للقيــام بمهامــه، خاصــة اعتمــاد النمــاذج 
الموحــدة  للعقــود والوثائــق القياســية الموحــدة للعطــاءات، وتفعيــل وإدارة البوابــة الالكترونيــة الموحــدة للشــراء العــام، ووحــدة 
مراجعــة النزاعــات )وحــدة الشــكاوى(، فعــدم تفعيــل المجلــس مــس بالــدور الإشــرافي والرقابــي لــه علــى عمليــات الشــراء العــام 

بصفتــه الجهــة المركزيــة في هــذا المجــال.  
· ــود، 	 ــق قياســية للعطــاءات والعق ــوازم بإعــداد وثائ ــة الل ــى الإدارة العام ــب إل ــوزراء بالطل ــس ال ــة لمجل ــة العام ــام الأمان إن قي

وتوفيــر آليــات الشــكاوى والاعتراضــات علــى العطــاءات والاســتمرار في نشــر العطــاءات علــى صفحتهــا هــو أمــر مخالــف 
لقانــون الشــراء العــام خاصــة بعــد أن أصبــح القانــون نافــذا، وكان الأولــى توفيــر كافــة الإمكانيــات للمجلــس الأعلــى لسياســات 

الشــراء العــام لتنفيــذ هــذه القضايــا باعتبارهــا مــن مهامــه بموجــب القانــون.  
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مدى التزام الوزارات والمؤسسات العامة بالقيود التي يفرضها بند الاستثناءات في عمليات الشراء العام 

التوصيات

ــون 	· ــا بقان ــر عنه ــي تم التعبي ــدة بخصــوص المشــتريات العامــة والت ــة الجدي ــة لوضــع السياســة الحكومي ــة حكومي تشــكيل لجن
الشــراء العــام موضــع التنفيــذ واســتكمال متطلبــات البنــاء المؤسســي خاصــة مــا يتعلــق منهــا بالمجلــس الاعلــى لسياســات الشــراء 
العــام، وتاهيــل الكــوادر العاملــة في هــذا المجــال، وازالــة العقبــات التــي تحــول دون تحقيــق الاهــداف المتعلقــة بسياســة الشــراء 

العــام الجديــدة، خاصــة وان القانــون أصبــح نافــذا منــذ عــام 2016. 
قيــام مجلــس الــوزراء بمخاطبــة كافــة الــوزارات والمؤسســات العامــة الخاضعــة للقانــون مــن أجــل الالتــزام بأحكامــه ووقــف منــح 	·

أي اســتثناء لأيــة جهــة مــن الخضــوع لأحــكام قانــون الشــراء العــام وتحــت أي مبــرر.
ان يتوقف مجلس الوزراء والرئيس عن استصدار قرارات الشراء المباشرة، التي تصدر بطلب من المؤسسات العامة. 	·
قيــام ديــوان الرقابــة العامــة والمراقبــن الماليــن في الــوزارات والمؤسســات بمضاعفــة جهودهــم الرقابيــة في الوزارات والمؤسســات 	·

العامــة لفحــص مــدى التزامهــا بأحــكام قانــون الشــراء العــام.
ضــرورة إحالــة كل قــرارات الشــراء المباشــر الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء إلــى المجلــس الاعلــى لسياســات الشــراء العــام أو الــى 	·

مديريــة اللــوازم العامــة في وزارة الماليــة ودائــرة العطــاءات المركزيــة في وزارة الأشــغال العامــة والإســكان لتنفيــذ عمليــات الشــراء 
المطلوبــة باعتبارهــا الجهــات المختصــة في هــذا المجــال.

اهميــة قيــام المجلــس الاعلــى لسياســات الشــراء العــام بتكثيــف جهــوده في مجــال التواصــل مــع الــوزارات والمؤسســات العامــة 	·
بخصــوص مهــام المجلــس واليــات نشــر المناقصــات علــى البوابــة الموحــدة للشــراء العــام. 
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المصادر والمراجع

القرار بقانون الشراء العام رقم 8 لسنة 2014.	·
قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2016 بتعديل نظام الشراء العام رقم 5 لسنة 2014.	·
قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2014 بنظام الشراء العام.	·
قرار مجلس الوزراء رقم )17/137/2( بتاريخ 2017/1/13، الوقائع الفلسطينية، العدد 133.	·
كتــاب الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء إلــى مديريــة اللــوازم العامــة في وزارة الماليــة حــول آليــات تنفيــذ قانــون الشــراء العــام، رام 	·

الله 2016/8/11.
ســعيد زيــد، بيئــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في عمــل مؤسســة الإدارة الماليــة العســكرية، رام الله: الائتــاف مــن اجــل 	·

النزاهــة والمســاءلة أمــان، 2018، ص 13. 
مقابلة شخصية مع المهندس فايق الديك رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء/ رام الله، الاثنين 2018/2/27.	·
مقابلة مع المهندس سعيد أبو زيد، مدير دائرة العطاءات المركزية في وزارة الأشغال، الثلاثاء 2018/2/27.	·
مقابلة مع السيدة رانيا الشنطي مدير دائرة العطاءات في الإدارة العامة للوازم في وزارة المالية، رام الله، الأحد 2018/3/4.	·
مقابلــة مــع الســيد ســامر أبــو قــرع قائــم بأعمــال مديــر عــام الرقابــة علــى الحكــم والأمــن في ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، 	·

رام الله، الأحــد 2018/3/4.
مقابلة مع السيد خالد العبادي المدقق في ديوان الرقابة المالية والإدارية، رام الله، الأحد 4/3/2018.	·



ملحق
رد مــن المجلــس الأعلــى للشــباب والرياضــة موجــه الــى ائتــاف أمــان، 

ردا علــى مــا  ورد في التقريــر  أعــاه .











الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( - المؤسســة الفلســطينية المعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية 
الدوليــة منــذ العــام 2006 - تأســس في العــام 2000 مــن مجموعــة مــن المؤسســات الأهليــة الفاعلــة في 
مجــال الديمقراطيــة والحكــم الصالــح وحقــوق الإنســان، ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــالٍ 
مــن الفســاد«. يســعى الائتــاف حاليــاً علــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، 
والإســهام في إنتــاج ونقــل وتوطــن المعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي والإقليمــي والدولــي.

ــى  ــز عل ــي للنزاهــة بالتركي ــى النظــام الوطن ــي Watchdog عل ــدوره الرقاب ــام ب ــى القي يحــرص ائتــاف أمــان عل
المشــاركة المجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المدنــي، ووســائل الإعــام في الرقابــة والمســاءلة وخلــق 

بيئــة محصنــة ومســاهمة في الكشــف عــن جرائــم الفســاد والحــد مــن انتشــاره.  

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(

رام الله : عمارة الريماوي - الطابق الأول - شارع الإرسال

ص.ب : رام الله 339 القدس 69647

هاتف : 2989506 - 022974949

فاكس : 022974948

غزة: شارع حبوش - عمارة دريم-الطابق الثالث-شقة رقم 4

تلفاكس: 082884767

تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكتروني

www.aman-palestine.org :الموقع الالكتروني


